
 

 

 بشان تنظيم برامج وعمليات التخصص   2010لسنه    37قانون رقم  

 تعاریف 

 1المادة   

ى قرين كل منها  :يكون للمصطلحات التالية المعنى المبي 

وع تعود ملكيته بالكامل للدولة  -1 وع العام مشر  المشر

 لأحكام هذا القانون -2
ً
ي وفقا

وع العام بشكل كلي أو جزئ 
 .التخصيص: نقل ملكية المشر

 .المجلس: المجلس الأعل للتخصيص -3

 الفصل الأول 

 احكام عامة 

 2المادة  

وط الاتية ي يبينها هذا القانون، وفقا للشر
ي الحدود الن 

 :لا يكون التخصيص إلا بالكيفية وفى

ي مجال إنتاج السلع أو الخدمات ذات -ا 
حماية مصالح المستهلك من حيث مستوى الأسعار ونظم الخدمة وجودة السلع والخدمات فى

ام بالأسعار ونظم الخدم ى  لأحكام هذا القانون بالالت 
ً
كات المؤسسة وفقا اتيجية، وذلك من خلال الزام الشر ة الطبيعة الاحتكارية أو الاست 

ي تقررها وتعتم 
كات الن  م هذه الشر ى دها الأجهزة الرقابية بعد مراجعتها بصفة دورية ولا يجوز زيادة الأسعار إلا بموافقة هذه الأجهزة، وتلت 

ي  ي تمكنها من القيام بدورها الرقائ 
ويد الأجهزة الرقابية المختصة بصفة دورية بجميع المعلومات الن  ى  .بت 

ى المعمول بها ي حدود القواني 
 .ب المحافظة عل سرية البيانات والمعلومات فى

 ضمان توفت  وسائل التقنية الحديثة وتطويرها -ج 

ى  ار بالمواطني  ار الناتجة عن المساس بها أو الإضى ام بالمحافظة عل سلامة البيئة الطبيعية وتحمل مسئولية الأضى ى  .د. الالت 

ي عمليات التخصيص، وتضع اللائحة  -هـ 
ى فى ة بالنسبة إلى جميع المشاركي  ة أو غت  مباسرر ضمان عدم تضارب المصالح بصورة مباسرر

ي يصل إليها المشارك بحكم مساهمته  
ي تكفل منع استغلال المعلومات الن 

وط اللازمة لذلك والن  التنفيذية لهذا القانون الضوابط والشر

ي هذه العملية
 .فى

 3المادة  

 :يراعي عند تطبيق القانون الأحكام الأنية

ى النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية  . 1 ي أساسة العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بي 
الاقتصاد الوطنى

ي حدود القانون
، وذلك كله فى ى  .الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطني 



 

 

وات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة، تقوم عل حفظها وحسن استغلالها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها  . 2 التر

ي 
 ,الوطنى

وة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون إلا بقانون ولزمن محدود وتكفل الإجراءات .  3 ام باستثمار مورد من موارد التر ى كل الت 

 .التمهيدية تيست  أعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة

 كل احتكار لا يمتح إلا بقانون وإلى زمن محدود .  4

 .للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب عل كل مواطن. 5

ائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون. 6  .أداء الضى

ائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدئى اللازم للمعيشة  ة من الضى  .وينظم القانون إعفاء الدخول الصغت 

 4المادة   

ي التعليم والصحة
ي النفط ومرفق 

ي المادة السابقة، لا يجوز تخصيص إنتاج النفط والغاز الطبيعي ومصافى
 .مع مراعاة الأحكام الواردة فى

ي 
 الفصل الثائى

 المجلس الأعل للتخصيص 

 5المادة   

ى من   ينشأ مجلس يسمى “المجلس الأعل للتخصيص” برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية خمسة من الوزراء، وثلاثة أعضاء متفرقي 

ة والاختصاص بالأمور المالية والاقتصادية والقانونية والفنية، ذات العلاقة بهذا القانون  .ذوي الكفاءة والخت 

ي رئاسة المجلس وأعماله أحد الوزراء أعضاء المجلس
 .ولرئيس مجلس الوزراء أن ينيب عنه فى

ى وإعفاء الأعضاء من غت  الوزراء وتحديد مكافأتهم لمدة ثلاث سنوات   ويصدر مرسوم، بناء عل عرض رئيس مجلس الوزراء، بتعيي 

ي نهاية المدة إذا كان يعمل بالقطاع الحكومي 
ي العودة إلى عمله الأصلي فى

، مع احتفاظ العضو بحقه فى ى ى متتاليتي   .قابلة للتجديد لمرتي 

 6المادة  

هم،   ى أعضائه أو من غت  ي يشكلها من بي 
ي تنظم أعماله وإجراءات اجتماعاته وإصدار قراراته واللجان الن 

يضع المجلس اللائحة الن 

 والنظام المالىي والإداري له، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريــــخ إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون

 7المادة   

ي يزمع المجلس تخصيصها، 
وعات العامة الن  ي بالمشر

يتولى المجالس وضع السياسة العامة العمليات التخصيص وإعداد برنامج زمنى

ي تتولى  
 لأحكام هذا القانون كما يحدد المجلس أو ينشر  الجهة الرقابية الن 

ً
وعرضه عل مجلس الوزراء لاعتماده وتنفيذه وفقا

ي 
 .المادة الثانية من هذا القانونالاختصاصات المنصوص عليها فى



 

 

 8المادة  

ي المجلس كلا من مجلس الوزراء وديوان المحاسبة بتقرير نصف سنوي خلال شهري يناير ويوليو من كل عام بالأعمال والأنشطة 
يوافى

ي 
ي نصف السنة المنقضى

ي قام بها فى
 .الن 

ام    ى كات المؤسسة وفقا لأحكام هذا القانون بأحكامه، خاصة ما يتعلق بالالت  ام الشر ى ويجب أن يتضمن هذا التقرير بيانا تفصيليا بمدى الت 

كات  ي اتخذت بحق الشر
بمعايت  الجودة ومستوى الأسعار وبأحكام كل من المادة الثانية ومواد الفصل الرابع منه، وبالإجراءات الن 

 .المخالفة 

وعل رئيس الديوان موافاة مجلس الأمة بنسخة من التقرير وملاحظاته حوله خلال شهرين من تاريــــخ تسلمه، ووزع التقرير وملاحظات  

 .ديوان المحاسبة عل جميع أعضاء مجلس الأمة

 9المادة   

ف عليه رئيس المجلس، ويكون الجهاز رئيس تحدد   نامج التخصيص” يشر ي الت 
ينشأ بمرسوم جهاز معاون المجلس يسمى “الجهاز الفنى

انية مجلس الوزراء،   ى درجته ومرتبة وسائر حقوقه المالية بقرار من مجلس الوزراء وتكون له اعتمادات مالية خاصة تدرج ضمن مت 

 بالنظام 
ً
 :المالىي والإداري للجهاز بناء عل عرض من رئيسة، ويتولى الجهاز ما يلي  ويصدر المجالس قرارا

وعات العامة القابلة للتخصيص  -1  ..إعداد دليل ارشادي بالمشر

 لهذا القانون وإحالتها إلى المجلس -2
ً
ح تخصيصها وفقا وعات العامة المقت   إجراء الدراسات الأولية بشأن المشر

 لما   -3
ً
وع، وذلك وفقا ي يتبعها المشر

متابعة تنفيذ إجراءات التقييم والعمل عل تقليل عقبات التنفيذ بالتعاون مع الجهة الحكومية الن 

 .تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون

ي المادة السابقة -4
ي إعداد التقرير نصف السنوي المشار إليه فى

 المعاونة فى

وط والأحكام الأساسية الواجب توافرها، مع تقديمها للمجلس لاعتمادها  -5 ي تتضمن الشر
 .إعداد نماذج للعقود الن 

 أي اختصاصات أخرى يراها المجلس لازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون  -6 

 10المادة  

لا يجوز لأي من أعضاء مجلس الوزراء أو مجالس الأمة أو أعضاء المجلس أو أزواجهم أو أقاربــهم من الدرجة الأولى أو مستشارية أو   

ي أي من إجراءات 
ة فى ة أو غت  مباسرر ي جهات التقييم، أن تكون له مصلحة مباسرر

ى فى ي المعاون له أو العاملي 
ي الجهاز الفنى

ى فى العاملي 

ي وفقا للمادة الثالثة عشر بند ) التخصيص، وبشكل خا
ي المزاد العلنى

ي تطرح فى
ي الحصة الن 

ي   –( من هذا القانون، وتعتت  مصالحة 1ص فى
فى

ي   –حكم هذا القانون  
كة المتقدمة للمزاد5تولىي عضوية مجلس الإدارة أو تملك نسبة فى  .% أو أكتر من رأسمال الشر

ي أفاد منها بالمخالفة الأحكام هذه المادة
ي حال مخالفة أحكام الفقرة السابقة يحرم المخالف من النسبة الن 

 .وفى

 الفصل الثالث 



 

 

 عمليات التخصيص 

 11المادة   

ى  – يعهد إلى مؤسسات مستقلة استشارية متخصصة  يختارها المجلس من خلال إجراءات يراع فيها العلمية   – لا تقل عن اثنتي 

وع عام   ة عالمية، تتولى تقييم الأصول المادية والمعنوية والخصوم الكل مشر والمنافسة، عل أن تكون إحداها عل الأقل ذات خت 

ح تخصيصه عل أن تنتهي من  مة معها وتضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد موحدة  مقت  ي العقود المت 
ي موعد يحدد فى

مهمتها فى

م تلك المؤسسات باتباعها فيه ووسائل الإعلان عنها ويعتمد التقييم من المجلس بعد العرض عل ديوان   ى ي تلت 
للتقييم والإجراءات الن 

 .المحاسبة

ى من  وع عام، وذلك خلال موعد لا يجاوز سنتي  كة المساهمة نهائيا وفقا لأحكام هذا القانون الكل مشر ويعلن المجلس عن تأسيس الشر

 .تاريــــخ اعتماد التقييم

كة ي تقوم بتأسيس الشر
 .ويكلف مجلس الوزراء الجهة الحكومية الن 

وع العام    ي امتيازات وأصول المشر
وع العام إصدار أي قرار راو اتخاذ أي إجراء يكون من شأنه التأثت  فى ولا يجوز خلال مدة تقييم المشر

ي التقييم
ى ذلك فى وع العام، عل أن يبي   .المادية والمعنوية، باستثناء ما يقرر المجلس وقفه من امتيازات كانت تقدمها الدولة للمشر

 12المادة   

وع عام تقرر تخصيصه، وذلك بعد  كة مساهمة كويتية تؤول إليها الأصول المادية والمعنوية والخصوم الكل مشر تؤسس الحكومة سرر

ي تنفيذ 
وع فى كة الجديدة محل المشر  الأحكام المادة الحادية عشر من هذا القانون، وتحل الشر

ً
تقييمه واعتماد التقييم من المجالس وفقا

ي ضوء نتائج التقييم ويتم تقسيمه إلى أسهم التحديد  أغراضه فيما له من ح
كة فى امات، ويتم تحديد رأسمال الشر ى قوق وما عليه من الت 

 لأحكام المادة الثالثة عشر من هذا القانون
ً
كة وفقا  .السعر العادل للسهم وتخصص أسهم الشر

 13المادة  

كة عل النحو التالىي  
 :تخصص أسهم الشر

ي المائة ) 
ى فى ي 35النسبة لا تقل عن خمسة وثلاثي 

كات المساهمة المدرجة فى ك فيها سرر ي مزايدة علنية تشت 
%من الأسهم تطرح للبيع فى

ي يوافق عليها المجلس، ويرسي المزاد عل من يقدم أعل سعر السهم فوق قيمته الاسمية 
كات الأخرى الن  أسواق المال المحلية والشر

م من يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي رسي به المزاد، بالاكتتاب  –التأسيس وعلاوة الإصدار مضافة إليها مصاريف  ى إن وجدت وبالت 

ي المئة ) 
ين فى  لأحكام المادة الخامسة عشر من هذا القانون. ي نسبة لا تجاوز عشر

ً
ي تؤول إلى الدولة وفقا

%(  20بجميع الأسهم الن 

ي يحددها المجل
س، ويجوز للجهة الحكومية التخلي عن هذه النسبة أو جزء منها وذلك يطرحها للبيع بالمزاد  للجهات الحكومية الن 

 لأحكام البند )ج( من هذه المادة
ً
ي وفقا

 .العلنى

ي المائة ) 
كة والمنقولون من  5نسبة لا تجاوز خمسة فى وع العام إلى الشر %( يكتب بها بالتساوي العاملون الكويتيون المتقولون من المشر

ي يضعها المجلس، ولا يجوز  
وط التفضيلية الن  ي الاكتتاب بالشر

 للمادة )السابعة عشر من هذا القانون الراغبون فى
ً
كة المؤسسة وفقا الشر

ي خمس سنوات من تاريــــخ الاكتتاب،  للعامل الم
ي إطار النسبة المحددة وفقا لهذا البند قبل مضى

ي اكتتب بها فى
كتتب بيع الأسهم الن 



 

 

ى للاكتتاب العام وفقا لأحكام البند )د( من هذه   ي لم يكتب بها أي من العاملي 
وقبل سداد قيمة الأسهم بالكامل، وتطرح الأسهم الن 

 .المادة

ي المائة ) 
ى فى ى وفقا الأحكام المادة الرابعة عشر من هذا  40دسية لا تقل عن أربعي  %( تخصص للاكتتاب العام وتوزع عل المواطني 

ي هذه النسبة
 .القانون مع استبعاد المستفيدين من أحكام البند ج من هذه المادة من المشاركة فى

ي خمس سنوات من تاريــــخ الاكتتاب ه يؤول جملة ما يتم تحصيلة من عمليات  
ي الأسهم قبل مضى

ويحظر عل المكتب التضف فى

انية الوزارات والإدارات الحكومية، عل أن يصدر قرار من مجلس الوزراء باقتطاع نسبة لا تقل عن  ى التخصيص إلى الإيرادات العامة بمت 

ى بالمائة )%  إيرادات التخصيص تضاف إلى احتياطي الأجيال القادمة  ( من جملة50خمسي 

 14المادة  

كة تحديد رأس مالها وتوزيــــع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام وفقا للبند )د( من   تتولى الجهة الحكومية المكلفة تأسيس الشر

ي الهيئة العامة  
ى الموجودين عل قيد الحياة والمسجلة أسماؤهم فى ى جميع الكويتيي  المادة الثالثة عشر من هذا القانون، بالتساوي بي 

ي يوم الاكتتاب ومن غت  تخصيص الكسور الأسهم، عل أن يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات للدولة من قبل  للمعلومات المدني
ة فى

ي تحددها الجهة الحكومية المشار إليها من دون أي فواد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم 
ى وفقا للإجراءات وبالطريقة الن  المواطني 

ي م
ي تاريــــخ الاكتتاب وذلك فى

 من أول الشهر التالىي الذي المحدد فى
ً
ي نهايته أربعة أشهر محسوبة بدءا

ي فى
وعد اقصاء اليوم الذي تنقضى

، عن طريق وسائل الإعلام الكويتية المقروءة والمرئية والمسموعة، إلى تسديد قيمة  ى تولت فيه الجهة الحكومية ذاتها دعوة المواطني 

 .الاكتتابات المستحقة عليهم

ى بالتساوي   .ويجوز للمجلس أن يقرر مجانية النسبة المشار إليها وطرحها الجميع المواطني 

 15المادة  

 من اليوم التالىي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد  
ً
ى كما تؤول إليها اعتبارا تؤول إلى الدولة كسور الأسهم غت  المخصصة للمواطني 

ي لم يسدد المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد 
ى لقيمة هذه الاكتتابات وفقا لأحكام المادة السابقة جميع الأسهم الن  المواطني 

ي رسي عليها المزاد، وذلك  لأي سبب من الأ 
كة الن  سباب، وتقوم الدولة بتحويل ملكية هذه الأسهم خلال مدة يحددها المجلس إلى الشر

 لأحكام البند )
ً
 ( من المادة الثالثة عشر من هذا القانون، 1بعد استيفاء قيمتها منها وفقا

 16المادة  

ة   ى تب عل تقرير هذه المت  وعات العامة ويت  ي تأسست نتيجة لتخصيص أحد المشر
كات الن  ي ملكية الشر

ي فى أن يكون للدولة سهم ذهن 

كة حماية للمصلحة العامة اض عل قرارات مجلس الإدارة والجمعية العامة للشر  .إعطاء الدولة قدرة تصويتية تمكنها من الاعت 

ي ومن يمارسها ويجب أن ينص  ة التصويتية للسهم الذهن 
ى ، ويحدد هذا القرار المت  ي ويصدر قرار من المجلس بمنح حقوق السهم الذهن 

كة، ولا يجوز تعديل الأحكام المتعلقة به إلا بموافقة المجلس ي عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشر
ة فى ى  عل هذه المت 

  

 



 

 

 17المادة  

كة مساهمة تكون جميع أسهمها مملوكة للدولة توطئة لتخصيصها ويكون للمجلس،  وع عام إلى سرر يجوز للمجلس تحويل ملكية مشر

ى والجمعية العامة غت  العادية، ويتولى   كة، اختصاصات الجمعية العامة التأسيسية والجمعية العامة للمساهمي  بالنسبة إلى هذه الشر

ى أعضاء مجلس الإ  كةالمجلس تعيي  ة بشئون ومجال عمل الشر  .دارة من ذوي الاختصاص والخت 

م   ى كة للتخصيص، ويلت  ي سبيل تهيئة الشر
ي اتخذها فى

 نصف سنوي بأعماله والقرارات الن 
ً
كة إلى المجلس تقريرا ويقدم مجلس إدارة الشر

ي هذه المادة خلال ثلاث سنوات من 
ي تم تأسيسها وفقا للأحكام المشار إليها فى

كة الن  المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص الشر

 تاريــــخ

 الفصل الرابع 

ى   حماية حقوق العاملي 

 18المادة   

ى الثانية عشر والسابعة عشر من  ي المادتي 
كة المنصوص عليها فى ي الشر

ي العمل فى
وع العام الذين يرغبون فى ي المشر

العاملون الكويتيون فى

كة بضمان المزايا التالية للعامل م الشر ى  :هذا القانون، يتم نقلهم إليها وتلت 

ي مدة أقل. 1
 من تاريــــخ التخصيص، ما لم يرغب فى

ً
وع عن خمس سنوات اعتبارا ي آل إليها المشر

 .ألا تقل مدة عقده مع الجهة الن 

وع العام . 2 ي المشر
ي كان يحصل عليها فى

 الحصول خلال هذه المدة عل المرتب والمزايا المالية والعينية الن 

ي استخدامه بعد انقضاء الخمس سنوات . 3
كة فى ي يحصل عليها إذا ما رغبت الشر

عدم المساس بالمرتب والمزايا المالية والعينية الن 

 .المذكورة

وع بالمخالفة للبنود ) ي آل إليها المشر
ى العامل والجهة الن   كل اتفاق يتم بي 

ً
( من هذه المادة ما لم يكن من شأن هذا  3وو 1ويقع باطلا

ي تكفل الحصول عل هذه المزايا
 .الاتفاق أن يقدم إلى العالم مزايا أكت  ويضع المجلس القواعد والإجراءات الن 

 19المادة   

ي المادة السابقة الأحكام التالية 
ى المشار إليهم فى ي شأن العاملي 

 :تشي فى

تضاف مدة مقدارها ثلاث سنوات إلى مدة الخدمة المحسوبة وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه، ولا تدخل هذه   (1) 

ي الفقرة الثانية من المادة )
ي حساب مكافأة التقاعد المنصوص عليها فى

 ( من القانون المذكور25المدة فى

ى )الأولى/ فقرة ما( و )الثانية( من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه تحسب الحقوق التأمينية   (2) مع مراعاة أحكام المادتي 

ة من   ي الخمس سنوات الأخت 
وع العام قبل تخصيصه أو عل أساس متوسط المرتب فى ي المشر

للعامل عل اساس آخر مرتب تقاضاه فى

ي القانون المذكور، أيهما أكت  الخدمة أو عل الأساس المنص 
 .وص عليه فى

تبة عل تطبيق أحكام هذه المادة    وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المت 



 

 

 20المادة  

م  . 1 ى وط التقاعد، تلت  كة عند تأسيسها ولا تنطبق عليهم سرر ي الانتقال إلى الشر
وع العام الذين لا يرغبون فى ي المشر

العاملون الكويتيون فى

ي القطاع الحكومي مع وضع برامج تدرسيه تؤهلهم للعمل الجديد، عل ألا تقل رواتبهم ومزاياهم 
الدولة بتوفت  وظائف مناسبة لهم فى

وع العام عما كانوا يتقا ي المشر
 ضونه فى

ي الانتقال إلى القطاع الحكومي  . 2
كة عند تأسيسها أو فى ي الانتقال إلى الشر

وع العام الذين لا يرغبون فى ي المشر
العاملون الكويتيون فى

ويستحقون المعاش التقاعدي، يتم منحهم مكافأة نهاية خدمة تعادل المرتب الأساسي عن مدة ثلاث سنوات عل ألا تقل مدة الخدمة  

وع العام ذا ي المشر
ى سنة متصلةفى  .ته عن ثلاثي 

ي آل  . 3
كة الن  ي الانتقال إلى الشر

تضاف إلى مدة خدمة العامل المحسوبة وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه، إذا لم يرغب فى

وع أو إلى الحكومة، مدة مقدارها خمس سنوات أو ما يكمل المدة اللازمة الاستحقاق الحد الأقض للمعاش التقاعدي، أيهما   إليها المشر

 .أقل

تبة عل تطبيق أحكام هذا البند   .وتتحمل الخزانة العامة بالأعباء المالية المت 

 21المادة   

المشار إليه، يحدد المجلس الحد الأدئى للعمالة الكويتية  2000( السنة 19مع عدم الإخلال بأحكام المادة التاسعة من القانون رقم )

كة يتم تأسيسها  ي أي سرر
كة والحد الأدئى المجموع نسب أجور هذه العمالة من إجمالىي الأجور وذلك فى ى بالشر بالنسبة إلى مجموع العاملي 

 لأحكام ذلك نتيجة التخصي
ً
وع العام الذي تم تخصيصه وعن النسبة المقررة وفقا ي المشر

ص، عل ألا تقل تلك النسب عما كانت عليه فى

ام ويصدر   ى وط التفصيلية والإجراءات والمواعيد اللازمة التنفيذ هذا الالت   له، ويضع المجلس الشر
ً
القانون والقرارات الصادرة تنفيذا

ة يحددها المجلس القرارات المناسبة ا ي هذه المادة خلال فت 
كة المنافسة الأخرى بنسبة العمالة المنصوص عليها فى ام الشر ى ي تكفل الت 

لن 

 .المجلس

 22المادة   

ي 
تصدر بمرسوم اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة شهور من تاريــــخ العمل به، بناء عل عرض المجلس، متضمنة القواعد الن 

ى إليها والارتقاء بمستوى مهاراتهم ى المنقولي  ى الكويتيي  كات بوضع وتنفيذ برامج تدرسيه تكفل الاستفادة من العاملي  م بموجبها الشر ى  تلت 

ي يحددها المجلس، إضافة إلى الوظيفية مع ا
ي التخصصات النادرة والأعمال الفنية المتخصصة الن 

ى منهم فى لحفاظ عل نسبة العاملي 

وع العام قبل تخصيصه   ي كان يتمتع بها المشر
وط حق الانتفاع بأملاك الدولة العقارية الن  وط أخرى ومنها سرر بما   – إن وجدت  –أي سرر

 .يتفق مع القانون

 الفصل الخامس 

 الجزاءات 

 23المادة  



 

 

ي كل ما يتعلق بتنفيذ أحكامه ولائحته التنفيذية  
اف المجلس فى ي تؤسس وفقا لأحكام هذا القانون الإسرر

كات المساهمة الن  تخضع الشر

كات بهذه الأحكام وتختص النيابة العامة دون غت   ام الشر ى ي تكفل الت 
م معها، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الن  ها وأحكام العقد المت 

ي القانون والجرائم المرتبطة بها بالتحقيق 
ي الجرائم المنصوص عليها فى

 والتضف والادعاء فى

 24المادة  

 له أو أحكام 
ً
كات الخاضعة لهذا القانون أحكامه، أو لائحته التنفيذية أو القرارات أو التعليمات الصادرة تنفيذا إذا خالفت إحدى الشر

كة، أو امتنعت عن تقديم الوثائق والبيانات والمعلومات المطلوب منها تقديمها أو قدمت بيانات غت  مطابقة  النظام الأساسي للشر

كة المخالفة  –للمجلس للحقيقة، جاز   :توقيع الجزاءات التالية –بعد إجراءات التحقيق وسماع أقوال الشر

 التنبيه  -أ

، -ب ي
 لمدى جسامة المخالفة وبحد أقض مقداره خمسون ألف دينار كوين 

ً
كة تتدرج تبعا  فرض جزاءات مالية عل الشر

كة -ج ي مجلس إدارة الشر
 لصلاحية العضوية فى

ً
 .اعتبار عضو مجلس الإدارة المسئول عن المخالفة فاقدا

ى انتخاب مجلس إدارة جديد -د ى مفوض لإدارتها لحي  كة وتعيي   .حل مجلس إدارة الشر

كة المخالفة نتيجة ما وقع من مخالفات، ما لم يكن قد تعلق بها حق   وتؤول إلى الخزانة العامة أي أموال تكون قد حصلت عليها الشر

كة بسبب ما وقع من مخالفات ي الشر
، كما تؤول إلى الخزانة أي منافع مالية قد حصل عليها عضو مجلس الإدارة أو موظف فى  .للغت 

 .ويجوز للمجلس أن يقرر جزاءات أخرى تضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون

 25المادة   

ي 
ى ونوابهم ومساعديهم ومديري القطاعات فى كة المخالفة والرئيس التنفيذي وكل من المدراء العامي  ي الشر

يكون كل عضو مجلس إدارة فى

كة ومديري فروعها  ي حدود اختصاصه   –الشر
كة لأحكام هذا   –كل فى ي مخالفة الشر

 عن كل فعل عمدي وقع منه وتسبب فى
ً
مسئولا

كة، أو عدم تقديم الوثائق والبيانات القانون أو لائحته التنفيذية   له أو أحكام النظام الأساسي للشر
ً
أو القرارات والتعليمات الصادرة تنفيذا

 .والمعلومات المطلوب منه تقديمها إلى المجلس، أو قدم بيانات غت  مطابقة للحقيقة

 26المادة   

ي أي 
كة، أن يفشر ي الشر

كة خاضعة لأحكام هذا القانون، أو أي مدير أو موظف أو مستخدم فى ي سرر
يحظر عل أي عضو مجلس إدارة فى

كة   كة تكون قد وصلت إليه بسبب أعمال وظيفته، وذلك أثناء عمله أو لمدة خمس سنوات لاحقة الت  معلومات تتعلق بشئون الشر

ي يضح
 .فيها القانون بذلك العمل، فيما عدا الأحوال الن 

 27المادة  

ين والسادسة  ى الخامسة والعشر ي المادتي 
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب من يخالف الحظر الوارد فى

، مع جواز   ى ى العقوبتي  ي أو بإحدى هاتي 
، بالحبس مدة لا تزيد عل ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار كوين  ى ين السابقتي  والعشر

ي 
ي جميع الأحوالالحكم عل الجائى

 . بالعزل فى



 

 

ى أو الغت  من جراء المخالفة  كة أو المساهمي  ي تلحق بالشر
ار الن   .ويتحمل المخالف المسئولية عن كافة الأضى

 الفصل السادس 

 احكام ختامية 

 28المادة   

يعة الإسلامية   لأحكام الشر
ً
 لأحكام هذا القانون بالعمل وفقا

ً
ي تؤسس وفقا

كات الن  م الشر ى  .تلت 

 29المادة   

انية مجلس الوزراء  ى ي المعاون اله ضمن مت 
 .تدرج الاعتمادات المالية اللازمة المواجهة مضوفات المجلس والجهاز الفنى

 30المادة   

ي 
ط النسبة المحددة العدد الأسهم الن  ة من هذا القانون، من سرر كة المؤسسة، وفقا للمادة الثانية عشر يستثنى أول مجالس إدارة للشر

 لأحكام القانون رقم 
ً
 .المشار إليه 1960لسنة  15يجب ان يملكها عضو مجلس الإدارة وفقا

 31المادة   

ي هذا   2008السنة  7والقانون رقم  1960السنة   15تشي أحكام كل من القانون رقم  
ي كل ما لم يرد بشأنه نص فى

المشار اليهما فى

 .القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه

 32المادة   

ي الجريدة الرسمية – كل فيما يخصه   –عل رئيس مجلس الوزراء والوزراء 
ه فى  .تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريــــخ نشر

 


